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 باء، الذي قررت فيه  ٥٣/٢٠٨ من القرار ٨لم تدرج في الصيغة الأصلية المقدمة الحاشية التي تقتضيها الفقرة  ** 

عامة أنه في حال التأخر في تقديم أي تقرير إلى خدمات المؤتمرات ينبغي أن تبين أسباب ذلك التأخر      الجمعية ال
 .في حاشية للوثيقة المعنية
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   مقدمة -أولا  
ــتحدة وفي الإعــلان العــالمي لحقــوق       -١ ــثاق الأمــم الم ــبادئ الراســخة في مي ــا مــن الم انطلاق

وضعت الأمم المتحدة قواعد ومعايير في مجال       )) ثالثا( ألف   ٢١٧قـرار الجمعية العامة     (الإنسـان   
جناء إلى قضــاء الأحــداث والعدالــة   مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية، تــتراوح بــين معاملــة الس ــ      

وقـد سـاهمت مؤتمـرات الأمـم المـتحدة لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية في عملية وضع                    . التصـالحية 
ــام       ــيف في ع ــود في جن ــر الأول، المعق ــدءا بالمؤتم ــذه ب ــايير ه ــيه   ١٩٥٥المع ــتمدت ف ــذي اع ، وال

الخامس، المعقود في جنيف في عام       وأدى المؤتمـر     )١(.القواعـد الدنـيا النموذجـية لمعاملـة السـجناء         
، إلى اعتماد إعلان حماية جميع      ١٩٨٠، والمؤتمـر السـادس، المعقود في كاراكاس في عام           ١٩٧٥

الأشــخاص مــن الــتعرض للتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو العقوبــة القاســية أو   
، ومدونـة قواعد السلوك   )ق، المـرف  )٣٠-د (٣٤٥٢قـرار الجمعـية العامـة       (اللاإنسـانية أو المهيـنة      

، وإعلان كاراكاس   )، المرفق ٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة    (لـلموظفين المكلفـين بإنفاذ القوانين       
، والضمانات التي تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة )، المـرفق ٣٥/١٧١قـرار الجمعـية العامـة       (

اجراءات التنفيذ الفعال   ، و )، المرفق ١٩٨٤/٥٠قـرار الـس الاقتصادي والاجتماعي       (الإعـدام   
 ).١٩٨٤/٤٧قرار الس (للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء 

 التي  )٢(، خطة عمل ميلانو،   ١٩٨٥واعـتمد المؤتمـر السـابع، المعقـود في مـيلانو في عام               -٢
/  تشـرين الــثاني ٢٩ المــؤرخ ٤٠/٣٢وافقـت علـيها الجمعــية العامـة في وقــت لاحـق في قـرارها      

؛ وأوصـى باعـتماد قواعـد الأمـم المـتحدة النموذجـية الدنيا لإدارة شؤون قضاء             ١٩٨٥نوفمـبر   
ــة   ) (قواعــد بكــين (الأحــداث  ــية العام ــرار الجمع ــرفق٤٠/٣٣ق ــدل   )، الم ــبادئ الع ، وإعــلان م

 قــرار الجمعــية العامــة  (الأساســية المــتعلقة بضــحايا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة       
 والاتفــاق )٣(بادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضــائية ؛ واعــتمد المــ)، المــرفق٤٠/٣٤

 وفي  )٤(.الـنموذجي بشأن نقل السجناء الأجانب والتوصيات المتعلقة بمعاملة السجناء الأجانب          
، اعـتمد الـس الاقتصـادي والاجـتماعي المـبادئ المـتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين               ١٩٨٩عـام   

قرار الس  (ون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة       لعملـيات الإعـدام خارج نطاق القان      
قرار (، واجـراءات التنفـيذ الفعـال للمـبادئ الأساسـية لاسـتقلال القضـاء                )، المـرفق  ١٩٨٩/٦٥
، والمـبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعال لمدونة قواعد سلوك الموظفين          )، المـرفق  ١٩٨٩/٦٠الـس   

، وأقرت الجمعية العامة جميعها في وقت  )، المرفق ١٩٨٩/٦١القـرار   (المكلفـين بإنفـاذ القوانـين       
 .١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ٤٤/١٦٢لاحق في قرارها 
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ــا في عــام    -٣ ــثامن، المعقــود في هافان ، أوصــى باعــتماد معــايير وقواعــد   ١٩٩٠والمؤتمــر ال
م المتحدة  ، مـن بينها مبادئ الأم     )٤٥/١٦٦ و ٤٥/١٢١انظـر قـراري الجمعـية العامـة         (إضـافية   

، ٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة    ) (مـبادئ الرياض التوجيهية   (التوجيهـية لمـنع جـنوح الأحـداث         
قــرار الجمعــية (، وقواعــد الأمــم المــتحدة بشــأن حمايــة الأحــداث اــردين مــن حريــتهم  )المــرفق

زية ، وقواعـد الأمـم المـتحدة الدنـيا النموذجـية للـتدابير غير الاحتجا              )، المـرفق  ٤٥/١١٣العامـة   
، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء     )، المرفق ٤٥/١١٠قـرار الجمعية العامة     ) (قواعـد طوكـيو   (
قرارا الجمعية  (، والمعاهدة النموذجية لتسليم ارمين      )، المـرفق  ٤٥/١١١قـرار الجمعـية العامـة       (

 المسائل  ، والمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في     )، المرفق ٥٢/٨٨، المـرفق و   ٤٥/١١٦العامـة   
ــية  ــة  (الجنائـ ــية العامـ ــرارا الجمعـ ــرفق و٤٥/١١٧قـ ــرفق الأول٥٣/١١٢، المـ ــاهدة )، المـ ، والمعـ

، )، المرفق٤٥/١١٨قرار الجمعية العامة    (النموذجـية بشـأن نقـل الاجراءات في المسائل الجنائية           
 والمعـاهدة النموذجـية بشـأن نقـل الإشـراف عـلى اـرمين المحكـوم عليهم بأحكام مشروطة أو                   

، والمعاهدة النموذجية   )، المرفق ٤٥/١١٩قـرار الجمعـية العامة      (المُفـرج عـنهم إفـراجا مشـروطا         
 )٥(.لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة

في إعـلان المـبادئ وبـرنامج عمـل الأمـم المـتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،              -٤
  ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٦/١٥٢ما الجمعية العامة في قرارها      اللذيـن أقر ،

لاحظـت الـدول الأعضـاء أنـه ينـبغي أن تتمـثل الأهـداف العامـة للبرنامج في المساهمة، في جملة                      
أمـور، في إقامـة العدل بصورة أكثر كفاءة وفعالية والترويج لأسمى معايير الإنصاف والإنسانية               

واســتنادا إلى ). ١٦، المــرفق، الفقــرة ٤٦/١٥٢قــرار الجمعــية العامــة ( المهــني والعــدل والســلوك
، والمؤتمر العاشر، المعقود في فيينا في       ١٩٩٥توصـيات المؤتمر التاسع، المعقود في القاهرة في عام          

، واصــلت لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية المســاهمة في عملــية وضــع المعــايير،    ٢٠٠٠عــام 
اد المـبادئ التوجيهـية للـتعاون والمسـاعدة التقنـية في مـيدان منع الجريمة في المدن                  فأوصـت باعـتم   

ــتماعي  ( ــادي والاجـ ــرار الـــس الاقتصـ ــرفق١٩٩٥/٩قـ ــية )، المـ ــتراتيجيات النموذجـ ، والاسـ
قرار (والـتدابير العملـية للقضـاء عـلى العـنف ضـد المـرأة في مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية                    

، والمعـاهدة الثنائية النموذجية بشأن إعادة المركبات المسروقة         )، المـرفق  ٥٢/٨٦ الجمعـية العامـة   
ــس  (أو المختلســة  ــرار ال ــثاني ١٩٩٧/٢٩ق ــرفق ال ــتعلق    )، الم ــل الم ــية للعم ــبادئ التوجيه ، والم

، والمدونة الدولية لقواعد )، المرفق١٩٩٧/٣٠قرار الس (بالأطفـال في نظـام العدالـة الجنائـية         
، وإعــلان الأمــم المــتحدة بشــأن  )، المــرفق٥١/٥٩قــرار الجمعــية (ظفــين العمومــيين ســلوك المو

، وإعـلان الأمم المتحدة لمكافحة      )، المـرفق  ٥١/٦٠قـرار الجمعـية العامـة       (الجـريمة والأمـن العـام       
ــية    ــتجارية الدول ــية العامــة  (الفســاد والرشــوة في المعــاملات ال ــرار الجمع ــرفق٥١/١٩١ق ، )، الم
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يذ إعــلان مــبادئ العــدل الأساســية المــتعلقة بضــحايا الإجــرام والتعســف في  وخطــة العمــل لتنفــ
، والمــبادئ الأساســية لاســتخدام بــرامج  )، المــرفق١٩٩٨/٢١قــرار الــس (اســتعمال الســلطة 

، والمـبادئ التوجيهية    )، المـرفق  ٢٠٠٢/١٢قـرار الـس     (العدالـة التصـالحية في المسـائل الجنائـية          
 ).، المرفق٢٠٠٢/١٣س قرار ال(لمنع الجريمة 

، صـدرت خلاصـة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع             ١٩٩٢وفي عـام     -٥
 ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٩/٦٩الجـريمة والعدالـة الجنائـية، عملا بقرار الس الاقتصادي والاجتماعي            

 . وسوف تصدر صيغة محدثة للخلاصة في المستقبل القريب)٦(.١٩٨٩مايو /أيار

 معظـم معـايير الأمم      )٧(تمدت الجمعـية العامـة أو الـس الاقتصـادي والاجـتماعي           واع ـ -٦
المـتحدة وقواعدهـا بـتوافق الآراء، فهـي تجسـد بذلـك مثلا مشتركا أعلى لكيف ينبغي أن تعاد                  
هـيكلة نظـام العدالـة الجنائـية، ولكـيف ينـبغي أن توضـع اسـتراتيجيات السياسة العامة الجنائية،             

ــبغي ت ــ ــية  ولكــيف ين ــة الجنائ ــايير والقواعــد لا تفــرض   . أمين مــنع الجــريمة والعدال ورغــم أن المع
الـتزامات قابلـة للإنفـاذ عـلى الـدول الأعضـاء، فـتوفر تلـك الصـكوك إرشـادا عملـيا للدول في                        
ــتمع         ــا ا ــلها عموم ــتي يقب ــتراتيجيات ال ــداف والممارســات والاس ــخ الأه ــا ترس ســلوكها كم

 .الدولي
  

 تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدهااستخدام و -ثانيا 
   في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

  التأثير في صوغ السياسات العامة الوطنية والتشريعات الداخلية                         -ألف  
أكّـدت الجمعـية العامـة دائمـا أهمية تنفيذ معايير الأمم المتحدة وقواعدها بشأن حقوق                 -٧

: فيتضــمن إعــلان فييــنا بشــأن الجــريمة والعدالــة. الا وكــاملاالإنسـان في إقامــة العــدل تنفــيذا فع ــ
وخطــط ) ، المــرفق٥٥/٥٩قــرار الجمعــية العامــة (مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين  

عــددا مــن الأحكــام المــتعلقة ) ، المــرفق٥٦/١٢١قــرار الجمعــية العامــة (العمــل الخاصــة بتنفــيذه 
دهــا في القــانون الوطــني والممارســات الوطنــية  باســتخدام وتطبــيق معــايير الأمــم المــتحدة وقواع 

ــثاني عشــر إلى الخــامس عشــر مــن خطــط        ( ــواب التاســع والعاشــر وال انظــر بوجــه خــاص الأب
والقضـايا الـتي تعـالج في خطـط العمـل تبـيـن تدابـير معيـنة مستصـوبة يلـزم أن تتخذها                ). العمـل 

وحمايــة الشــهود عــلى الجــريمة  مــنع الجــريمة، : الــدول عــلى الصــعيد الوطــني في اــالات التالــية  
وضــحاياها، واكــتظاظ الســجون وبدائــل الســجن، وقضــاء الأحــداث، والاحتــياجات الخاصــة  

ومكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات      . بالمـرأة في نظـام العدالـة الجنائـية، والعدالـة التصـالحية            
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 حسب الاقتضاء، ، بالـتعاون مـع كـيانات دولية وإقليمية أخرى ذات صلة،   )المكتـب (والجـريمة   
قــد وفّـــر مســاعدة إلى الــدول، عــند الطلــب، مــن خــلال تقــديم خدمــات استشــارية أو تقيــيم     

 .الاحتياجات أو بناء القدرات

وبدعــم مــن شــبكة معــاهد بــرنامج الأمــم المــتحدة لمــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية ومــن   -٨
دها على نطاق واسع، ويسرت الحكومـات المهـتمة، وزعت الأمانة معايير الأمم المتحدة وقواع      

ترجمـتها إلى لغـات العديـد مـن الـبلدان، ووضــعت مجموعـة مـن الأدلـة والكتيـبات ومجموعــات          
 وقــد أدمجــت حكومــات )٨(.الأدوات، وهــي تنشــر بغــية تشــجيع الممارســين عــلى اســتخدامها  

كـــثيرة معـــايير وقواعـــد مخـــتلفة في نظمهـــا للعدالـــة الجنائـــية كمـــا تواصـــل ذلـــك مـــن خـــلال   
وقـد حققـت بعضـها ذلـك باستخدام مواردها          . صـلاحات التشـريعية والقضـائية والمؤسسـية       الا

الخاصـة بيـنما اعـتمدت غيرهـا عـلى المسـاعدة التقنـية الـتي توفـرها الأمـم المـتحدة أو غيرها من                
 )٩(.المنظمات الدولية ذات الصلة

الداخلية في  وتسـتخدم معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا في السـعي وراء الاصـلاحات                  -٩
العدالـة الجنائـية، مـثلا، باسـتخدام أدلـة الأمـم المـتحدة التي تشرح كيف يمكن تطبيق الصكوك                    

: حقوق الإنسان والاحتجاز السابق للمحاكمةمثل (العالمـية في جهـود إصـلاح العدالة الجنائية          
ن توفــير دلــيل بشــأ و)١٠(دلــيل يتضــمن المعــايير الدولــية المتصــلة بالاحــتجاز الســابق لــلمحاكمة  

وكما لاحظ ديرك فان زيل سميت،     .  وبرصـد أثـر معايير وقواعد مختارة       )١١(،)العدالـة للضـحايا   
قـد تؤثـر معـايير الأمـم المـتحدة للعدالة الجنائية في القانون الوطني من خلال استخدامها لتفسير                  

 )١٢(.المزيد من القواعد العامة التي لها بالفعل قوة إلزامية دولية

أنـه لا يمكـن إجـراء تقديـر دقيق لمدى تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها                وفي حـين     -١٠
في الـدول الأعضـاء مـنفردة تشـير تقاريـر مخـتلفة مـن الأمين العام ومعلومات مقدمة من الدول                     
الأعضـاء إلى أن تلـك المعايير والقواعد كان لها أثر على السياسات العامة الوطنية والتشريعات                

ظ ذلـك في عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، مثلا، في مجالات قضاء           ويلاح ـ. الداخلـية 
 )١٤(. ومعاملة السجناء)١٣(الأحداث، وضحايا التعسف في استعمال السلطة،

وبيـنما يصـعب تحديـد أي مـن معـايير الأمم المتحدة وقواعدها كانت أكثر تأثيرا على                   -١١
ة لمعاملة السجناء قد تكون بالفعل أكثر ما يذكر         مـر السـنين، يقال إن القواعد الدنيا النموذجي        

 )١٥(.منها على الصعيدين الوطني والدولي

وقـد تضـمن بعـض مـن أحـدث مجموعـات معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدها، أو زيادة                      -١٢
التوسـع في بعـض مـن القـائم مـنها، الممارسـة المستصـوبة في مجـال منع الجريمة والعدالة الجنائية،                      
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فمثلا، قد أثبتت الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء        .  أثرها المحتمل  فـزاد بذلـك   
ــد        ــية فائدــا كصــك دولي جدي ــة الجنائ ــرأة في مجــال مــنع الجــريمة والعدال عــلى العــنف ضــد الم

وهـناك أدلـة كافـية على ذلك عالميا، إضافة إلى الردود الواردة ذا              . للـترويج لتحقـيق أهدافهـا     
وقــد يــرجع ذلــك إلى طبــيعة الصــك السياســاتية . ن حكومــات ومــن مــنظمات مخــتلفةالمعــني مــ

 ).٣٨، الفقرة E/CN.15/2001/9(التوجه والعملية 
  

  الأثر على الصعيد الدولي          -باء  
  التأثير في عملية وضع المعاهدات المتعددة الأطراف -١ 

مر السنين، أدمجت   مـع تـزايد زخـم وضـع صـكوك بشـأن القانون الجنائي الدولي على                  -١٣
مـبادئ تتضـمن معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا القائمة تدريجيا في صكوك ملزمة قانونا، مثل                   

قرار الجمعية العامة   (اعـتماد الجمعـية العامـة العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسـية                   
ــف ٢٢٠٠ ــرفق)٢١-د( ألـ ــادة ). ، المـ ــناول معام  ١٠وفي المـ ــتي تتـ ــد، الـ ــن العهـ ــيع   مـ ــة جمـ لـ

الأشـخاص معاملـة إنسـانية وكـريمة، توجـد أحكـام محـددة تسـاهم في تحقيق تلك الغاية، وهي                     
اقتضـــاء فصـــل الـــرجال عـــن النســـاء، والأحـــداث عـــن الـــبالغين، والأشـــخاص المـــتهمين عـــن  

وأدخلـت تلـك الأحكـام في العهـد مباشـرة مـن القواعد الدنيا النموذجية                . الأشـخاص المُدانـين   
 .لمعاملة السجناء

وكانـت هـناك إشـارة صـريحة إلى إعـلان حمايـة جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب          -١٤
ــية        ــنة في اتفاق ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهي ــة القاســية أو العقوب وغــيره مــن ضــروب المعامل

قرار (مناهضـة التعذيب وغيره ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة               
 ).، المرفق٣٩/٤٦معية العامة الج

ــتعلقة        -١٥ ــبادئ العــدل الأساســية الم ــبادئ المشــمولة في إعــلان م ــد أدمــج عــدد مــن الم وق
بضـحايا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة في القواعد التي تحكم المحاكم الجنائية الدولية             

 )١٦().ية من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول٦٨انظر مثلا المادة (

ــية     -١٦  قــرار الجمعــية العامــة (واتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطن
مـثال آخـر عـلى أثـر المعـايير العالمـية لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية على                  ) ، المـرفق الأول   ٥٥/٢٥

ة، التي تلزم    مـن الاتفاقي   ٢٥ مـن المـادة      ١فالفقـرة   . عملـية وضـع المعـاهدات المـتعددة الأطـراف         
ــة         ــتوفير المســاعدة والحماي ــياا ل ــة في حــدود امكان ــير ملائم ــتخذ تداب ــأن ت ــدول الأطــراف ب ال

 ٦لضـحايا الاتجـار، خصوصـا في حـالات تعرضـهم للانـتقام أو للترهيـب، تعـتمد عـلى الفقرة                      
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ــرام والتعســف في اســتعمال         ) د( ــتعلقة بضــحايا الإج ــدل الأساســية الم ــبادئ الع ــلان م ــن إع م
 من الاتفاقية تعتمد ٢٥ من المادة ٣والفقرة . ة، المـتعلقة بالحمايـة مـن الترهيب والانتقام    السـلط 

مـن الإعـلان، حيـث تـنص عـلى أن تتيح كل دولة طرف امكانية عرض                 ) ب (٦عـلى الفقـرة     
آراء الضــحايا وشــواغلهم وأخذهــا بعــين الاعتــبار في المــراحل المناســبة مــن الاجــراءات الجنائــية 

كما يظهر تأثير الإعلان في النهج العام       . لجـناة، عـلى نحـو لا يمس بحقوق الدفاع         المـتخذة بحـق ا    
الــذي يتــبعه بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال،  

ــية      ــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطن ــرار الجمعــية العامــة (المكمــل لاتفاق  ق
 . من البروتوكول٨ إلى ٦، وخصوصا المواد )الثاني، المرفق ٥٥/٢٥

وقـــد ســـهلت المـــبادئ الراســـخة في المعـــاهدة النموذجـــية لتســـليم اـــرمين والمعـــاهدة  -١٧
النموذجـية لتـبادل المسـاعدة في المسـائل الجنائـية توافـق الآراء دولـيا بشـأن وضـع أحكام ملزمة                

ــتعلق بــتلك القضــايا في اتفاقــية الجــريمة المــنظمة    واتفاقــية الأمــم المــتحدة  ) ١٨ و١٦المادتــان (ت
 ).٤٦ و٤٤المادتان ) (، المرفق٥٨/٤قرار الجمعية العامة (لمكافحة الفساد 

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد الدول الأطراف بأن تطبق،                 ٨تلـزم المـادة      -١٨
جل الأداء الصحيح ضـمن نطـاق نظمهـا المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أ          

والمشـرف والسـليم للوظـائف العمومـية، حيث تحيط علما لهذا الغرض بالمدونة الدولية لقواعد                
 ).٣الفقرة (سلوك الموظفين العموميين 

ــتجارية         -١٩ ــاملات ال ــتحدة لمكافحــة الفســاد والرشــوة في المع ــم الم ــد أدى إعــلان الأم وق
ئح لمكافحة الفساد في المعاملات الدولية، فمهد الدولـية دورا رائـدا مـن أجـل سـن قوانـين ولوا             

الطـريق، في جملـة أمـور، أمـام إبـرام اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن                  
 )١٧(.مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية

  
  التأثير في عمل سائر هيئات الأمم المتحدة -٢ 

يمكـن أيضـا ملاحظـة أثـر معـايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة                   -٢٠
فمثلا، تعتمد لجنة حقوق الإنسان على . الجنائـية في عمـل وبـرامج سـائر هيـئات الأمم المتحدة           

وأخذت . معـايير وقواعـد قائمـة لـدى اسـتعراض الـتقارير القطـرية، اضـافة إلى شـكاوى فـردية                
 قــرار الجمعــية العامــة(يير والقواعــد في الاعتــبار عــند صــوغ اتفاقــية حقــوق الطفــل  بعــض المعــا

 من الاتفاقية،   ٤٣، بيـنما تستخدم لجنة حقوق الطفل، المنشأة بموجب المادة           )، المـرفق  ٤٤/٢٥
ويســتخدم مقــررون . معــايير وقواعــد دولــية قائمــة في مجــال قضــاء الأحــداث في تنفــيذ ولاياــا
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لجــنة حقــوق الإنســان ولجنــتها الفرعــية لــتعزيز وحمايــة حقــوق الإنســان    خاصــون مخــتلفون في 
المعـايير والقواعـد في دراسـام وتقاريـرهم عـن، مـثلا، اسـتقلال القضاء، والتعذيب، والإعدام                  
خـــارج نطــــاق القــــانون ودون محاكمــــة، وضــــحايا انــــتهاكات حقــــوق الإنســــان والاتجــــار  

 .بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال
  

  لتطورات الاقليميةا -٣ 
يــبرز أثــر المعــايير والقواعــد عــلى الصــعيد الإقلــيمي مــن خــلال وضــع معــايير وقواعــد    -٢١

ــدة ــة الســجناء أساســا لوضــع قواعــد       . جدي ــيا النموذجــية لمعامل فمــثلا، شــكَّلت القواعــد الدن
 .راا التي استخدمتها بدورها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرا)١٨(السجون الأوروبية

  
  التأثير على الصعيد الدولي -٤ 

قـد يكـون تـأثير المعـايير والقواعد على الصعيد الدولي قويا ولكن لا يشترط أن يكون                   -٢٢
فمثلا، يمكن استخدام المعاهدة النموذجية لتسليم ارمين والمعاهدة النموذجية         . واضـحا دائمـا   

 لمبادئ توجيهية لإبرام اتفاقات أو ترتيبات       لتـبادل المسـاعدة في المسـائل الجنائية كإطار مناسب         
مـتعددة الأطـراف أو ثنائـية ـدف إلى تعزيـز فعالـية آلـيات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة         
ولإضـفاء مفعـول عمـلي عـلى الأحكـام ذات الصـلة في اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الاتجار                      

 )١٩() على التوالي  ٨ و ٦المادتان   (١٩٨٨ لسـنة    غـير المشـروع في المخـدرات والمؤثـرات العقلـية          
المادتان (واتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد         ) ١٨ و ١٦المادتـان   (واتفاقـية الجـريمة المـنظمة       

ــلوك الموظفـــين      ). ٤٦ و٤٤ ــد سـ ــية لقواعـ ــة الدولـ ــتعلق بالمدونـ ــيما يـ ــا فـ ــبق ذلـــك أيضـ وينطـ
دونــات أو معــايير وطنــية لســلوك  العمومــيين، الــتي يمكــن أن تشــكل أساســا لصــوغ وتطبــيق م 

الموظفـين العمومـيين كـأحد الـتدابير الوقائـية الأساسـية لمكافحـة الفسـاد، فـيعطي ذلـك مفعولا            
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٨للمادة 

ولا تـزال المعـايير والقواعـد تجسـد القـيم والغايات، بصرف النظر عن علاقتها بمعاهدة                  -٢٣
جـاء بشـكل واضـح في تقريـر الأمـين العـام إلى مجلـس الأمـن عـن سيادة القانون                 وكمـا   . معيـنة 

ــراع     ــد الصــ ــا بعــ ــتمعات مــ ــراع ومجــ ــتمعات الصــ ــية في مجــ ــة الانتقالــ  ، S/2004/616(والعدالــ
 ):١٠الفقرة 

ــم        "   ــب الأم ــن جان ــيارية للمشــاركة م ــايير تضــع أيضــا حــدودا مع ــذه المع وه
م الأمـم المـتحدة على سبيل المثال أن تسمح          المـتحدة، إلى حـد أنـه لا يمكـن أبـدا لمحـاك             

بفـرض عقوبـة الإعـدام، ولا يمكـن أبـدا لاتفاقـات السلام التي تقرها الأمم المتحدة أن                   
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تــعد بإصـدار أحكـام بـالعفو العـام في حالـة جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب                   
وق الإنسان، وحيثما أو الجـرائم المرتكـبة ضـد الإنسـانية، أو الانـتهاكات الجسيمة لحق         

نكـون مكلفـين بالاضـطلاع بمهام تنفيذية أو قضائية لا بد أن تمتثل المرافق التي تديرها                 
 ."الأمم المتحدة امتثالا صارما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في إدارة العدالة

  
   آليات للتطبيق على نطاق أكثر اتساعا   -ثالثا  
  آليات الإبلاغ والتقييم            -ألف  

عــندما اعـــتمد الــس الاقتصـــادي والاجــتماعي القواعـــد الدنــيا النموذجـــية لمعاملـــة      -٢٤
، أوصــى بــأن يــبلَّغ الأمــين ١٩٥٧يولــيه / تمــوز٣١المــؤرخ ) ٢٤-د (٦٦٣الســجناء، في قــراره 

وبذلــك أنشــئت عملــية محــددة . العــام كــل خمــس ســنوات بالــتقدم المحــرز فــيما يــتعلق بتطبــيقها
الـدول الأعضاء بأن تبلّغ الأمين العام كل خمس سنوات بخصوص مدى            لـتقديم الـتقارير، تلـزم       

 )٢٠(.تطبيق القواعد الدنيا النموذجية وما صودف من صعوبات في تطبيقها

ومـع تكاثـر المعـايير والقواعد بدأ الإعراب عن شواغل إزاء مدى فائدة نظام الإبلاغ،                 -٢٥
ن رداءة بعض المعلومات المقدمة،     ركـزت أساسـا عـلى انخفـاض معـدل الاستجابة، وما يبدو م             

وبالـتالي عقـد اجـتماع لخبراء بشأن تقييم وتنفيذ معايير    . والافـتقار إلى إجـراءات فعالـة للتنفـيذ      
 إلى ١٤الأمـم المـتحدة ومـبادئها التوجيهـية في مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية في فيينا، من                   

يق المعـايير والقواعـد وترشيد دورات       ، مـن أجـل تقيـيم تطب ـ       ١٩٩١أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١٦
 .الإبلاغ

 /E/CN.15انظـر  (اسـتنادا إلى اسـتنتاجات ذلـك الاجـتماع والتوصـيات الصـادرة عـنه         -٢٦

1992/4/Add.4( لــس الاقتصــادي والاجــتماعيأوصــت لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية ا ،
ــرار   ــتماد الق ــؤرخ ١٩٩٣/٣٤باع ــوز٢٧ الم ــيه / تم ــك    وفي . ١٩٩٣يول ــن ذل ــث م ــباب الثال ال

القـرار، طلـب الس إلى الأمين العام أن يبدأ عملية جمع معلومات تجري بواسطة استقصاءات       
ومســـاهمات مـــن مصـــادر أخـــرى، مـــع مـــراعاة معـــايير الأمـــم المـــتحدة وقواعدهـــا ومـــبادئها   
التوجيهـية، ومـع تمكـين الـدول الأعضاء من أن يكون لها وقت كاف لإعداد الإجابات، لكي                  

في دورا الحادية   ) ٢٠٠٢-١٩٩٦(وأكملت اللجنة دورة الإبلاغ الأولى      . تـنظر فـيها اللجـنة     
والـتقارير الـتي قدمت في ذلك السياق، والتي تضمنت ملخصا للردود            . ٢٠٠٢عشـرة في عـام      

الـواردة مـن الـدول الأعضـاء وهيـئات الأمـم المـتحدة والمـنظمات الحكومية الدولية والمنظمات                   
ة والمعـاهد الـتي تشـكل شـبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،                غـير الحكومـي   



 

 10 
 

 A/CONF.203/8

جسـدت عـددا مـن المـبادرات والإنجـازات، إلا أـا لم تستطع أن تعطي صورة دقيقة عن الأثر                     
 .الذي أحدثته

وخـلال دورة اللجـنة الحاديـة عشـرة، ركـزت المناقشـة الموضـوعية عـلى اصـلاح نظام                     -٢٧
وعمـلا بالباب الأول من قرار الس الاقتصادي        . تحقـيق الفعالـية والإنصـاف     : ة الجنائـية  العدال ـ

، عقـد الأمـين العـام اجتماع الخبراء         ٢٠٠٢يولـيه   / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٢٠٠٢/١٥والاجـتماعي   
المعـني باسـتخدام وتطبـيق معـايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،                 

وقيم الاجتماع التقدم المحرز    . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٢ إلى   ١٠اتشـلايننغ، النمسـا، مـن       في شت 
في تطبــيق المعــايير والقواعــد القائمــة، واســتعرض نظــام الإبــلاغ المتــبع، وقــيم مخــتلف الخــيارات  

ت المـتاحة لمواصـلة جمع المعلومات، وقدر المزايا التي يمكن توقعها باستخدام ج متعدد القطاعا             
 ).E/CN.15/2003/10/Add.1انظر (وقدم توصيات محددة 

ــك بتنســيق جمــيع         -٢٨ ــتكامل، وذل ــباع ــج م ــترح ات ــية عشــرة، اق وفي دورة اللجــنة الثان
. صـكوك حقـوق الإنسـان ذات الصـلة مـع الصـكوك الـتي تعـالج مسـائل تتعلق بالعدالة الجنائية                  

الة، وحقوق المتهمين خلال مختلف     وكـان هـناك تشـديد عـلى ضمان امكانية الوصول إلى العد            
واقترح أيضا أن تزيد  . مـراحل الاجـراءات الجنائية، وتعويض الضحايا عما لحق م من أضرار           

الأمـم المـتحدة مـن التركـيز عـلى العلاقـات المتـبادلة بـين حقـوق الإنسـان وفعالـية نظام العدالة                        
ء الأساسية، والتركيز أيضا الجنائـية، أي مـثلا بالـنص بمـزيد مـن الوضـوح عـلى حقـوق السجنا               

عـلى المـنظور الجنسـاني أو عـلى توفـير فرص التعليم والتدريب للأحداث الجناة المُدانين، اضافة                  
 .إلى خدمات اجتماعية للأطفال المحتاجين إلى رعاية وحماية

واسـتنادا إلى اقـتراحات اجتماع الخبراء، أوصت اللجنة في دورا الثانية عشرة الس               -٢٩
، الــذي ٢٠٠٣يولــيه / تمــوز٢٢ المــؤرخ ٢٠٠٣/٣٠تصــادي والاجــتماعي باعــتماد القــرار الاق

أدرك فـيه الـس الحاجـة إلى إصـلاح وتبسـيط عملـية جمـع المعلومات، بغية جعل العملية أكثر            
ومــن أجــل تحســين تبــين مــا للــدول  . كفــاءة وأكــثر فعالــية مــن حيــث الــتكلفة كهــدف ــائي 

 وتوفـير إطـار تحليـلي دف تحسين التعاون التقني، قرر الس             الأعضـاء مـن احتـياجات محـددة       
المعايير والقواعد المتعلقة   ) أ: (أيضـا أن يقسـم معـايير الأمم المتحدة وقواعدها إلى الفئات التالية            

ــالحية؛        ــة التصـ ــداث والعدالـ ــاء الأحـ ــتجازية وقضـ ــير الاحـ ــزاءات غـ ــتجزين والجـ ــا بالمحـ  أساسـ
تعلقة أساسا بالترتيبات القانونية والمؤسسية والعملية للتعاون الدولي؛        المعـايير والقواعـد الم ـ    ) ب(
المعــايير والقواعــد ) د(المعــايير والقواعــد المــتعلقة أساســا بمــنع الجــريمة ومســائل الضــحايا؛   ) ج(

ونظرا إلى  . المـتعلقة أساسـا بـالإدارة الرشـيدة واسـتقلال القضاء ونـزاهة موظفي العدالة الجنائية              
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بـلاغ طوعـي، كـان هـناك تشـديد عـلى زيـادة تحفـيز الـدول عـلى الرد، من خلال                       أن نظـام الإ   
 .تبسيط عملية الإبلاغ

، عقد الأمين العام اجتماع     ٢٠٠٣/٣٠وعمـلا بقـرار الس الاقتصادي والاجتماعي         -٣٠
فــريق الخــبراء الحكومــي الــدولي بشــأن معــايير الأمــم المــتحدة وقواعدهــا في مجــال مــنع الجــريمة    

، لإعداد اقتراحات لكي تنظر     ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٥ إلى   ٢٣ الجنائـية، في فييـنا مـن         والعدالـة 
تصميم أدوات لجمع المعلومات تتسم     ) أ: (فـيها اللجـنة في دورـا الثالـثة عشـرة بشـأن مـا يلي               

بالاختصـار والسـهولة والاكـتمال ويسـر الفهـم فـيما يـتعلق بفئات مختارة من المعايير والقواعد                   
بـين ومعالجـة مشـاكل معينة موجودة في الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة،       الـتي تسـتهدف ت    

سـبل ووسـائل جديـدة لتحقيق الحد       ) ب(وتوفـير إطـار تحليـلي ـدف تحسـين الـتعاون الـتقني؛               
الأقصـى مـن فعالـية المسـاعدة التقنـية المقدمـة إلى الـدول الأعضـاء في مجالات معينة من مجالات                 

 الجنائـية، بمـا في ذلـك في سـياق إعـادة بـناء مؤسسـات العدالـة الجنائية في                  مـنع الجـريمة والعدالـة     
أحـوال حفـظ السـلام ومـا بعـد الصـراع، خصوصـا فـيما يـتعلق ببـناء القـدرات وتعزيـز سيادة                         

 .القانون

، أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة ٢٠٠٣/٣٠وطلـب الـس إلى الأمـين العـام، في قـراره             -٣١
 دورــا الخامســة عشــرة تقريــرا عــن الــتقدم المحــرز في أول عملــية لــلجمع    والعدالــة الجنائــية في

 ٢٩انظـر الفقرة    (الموجـه لـلمعلومات بشـأن مجموعـة المعـايير والقواعـد المشـار إلـيها في القـرار                    
، بمـا في ذلـك صـلة عملـية جمـع المعلومـات تلـك بالطلـبات المقدمـة مـن الدول الأعضاء             )أعـلاه 

 .للحصول على مساعدة تقنية

ــتحدة         -٣٢ ــم الم ــايير الأم ــدولي بشــأن مع ــريق الخــبراء الحكومــي ال ــر اجــتماع ف ــدم تقري وق
مارس / آذار٢٥ إلى ٢٣وقواعدهـا في مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية، المعقود في فيينا من             

٢٠٠٤ (E/CN.15/2004/9/Add.1)          ـا الثالـثة عشـرةوأعد المعهد الأوروبي  .  إلى اللجـنة في دور
لجــريمة ومكافحــتها، المنتســب إلى الأمــم المــتحدة، أربــع أدوات لجمــع المعلومــات بشــأن    لمــنع ا

ــد   ــايير والقواع ــن الاحــتجاز، وقضــاء       -المع ــبدائل للســجن، والأشــخاص ره ــا ب ــتعلق أساس  ت
 وراجعهــا اجــتماع فـريق الخــبراء الحكومــي الــدولي وأتيحــت  -الأحـداث، والعدالــة التصــالحية  

 .شر في شكل ورقات غرفة اجتماعاتللجنة في دورا الثالثة ع

ــراره  -٣٣ ــؤرخ ٢٠٠٤/٢٨وفي ق ــوز٢١ الم ــيه / تم ، أحــاط الــس الاقتصــادي   ٢٠٠٤يول
والاجـتماعي عـلما بـأدوات جمع المعلومات الأربع؛ وطلب إلى الأمين العام أن يرسل الأدوات                

اهد شــبكة إلى الــدول الأعضــاء والمــنظمات الحكومــية الدولــية والمــنظمات غــير الحكومــية ومع ــ
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بـرنامج الأمـم المـتحدة لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر هيئات الأمم المتحدة لإبداء تعليقاا       
علـيها؛ كمـا طلـب إلى الأمـين العـام أن يستعرض الأدوات استنادا إلى التعليقات الواردة، وأن                   

دورتــين لــلموافقة يقــدم، بعــد استعراضــها، الأدوات المــنقحة إلى اجــتماع تعقــده اللجــنة بــين ال 
 .عليها

  
  توزيع المواد والتوعية         -باء  

أثبتـت المـداولات التي دارت في مختلف دورات اللجنة أنه لا يمكن تطبيق معايير الأمم                 -٣٤
المـتحدة وقواعدهـا في مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية تطبـيقا فعـالا إلا مـن خلال توزيعها                        

ولذلــك يقصــد مــن  . يد الــدولي والاقلــيمي والوطــني وتــرويجها عــلى نطــاق واســع عــلى الصــع  
توصـيل النصـوص ذات الصـلة إلى أيـدي واضـعي السياسـات العامـة والمشـرعين المسؤولين عن              
صــنع الإطــار الخــاص بــالعمل الوطــني والممارســين المســؤولين عــن العمــل الــيومي في مجــال مــنع  

ا، مـثل الضـحايا أو الجـناة المزعومين،         الجـريمة والعدالـة الجنائـية، وكذلـك الأفـراد المـتأثرين مـنه             
رفـع مسـتوى التوعـية وتنسـيق الأنشـطة والـتعاون مـع سـائر هيـئات الأمـم المـتحدة والمنظمات              

 .الحكومية الدولية وغير الحكومية، بغية توسيع نطاق توزيع المعايير والقواعد القائمة

 خــلال الخدمــات  ويمكــن زيــادة تحســين اســتخدام المعــايير والقواعــد وتطبــيقها مــن        -٣٥
الاستشــارية واجــتماعات أفــرقة الخــبراء والحلقــات الدراســية التدريبــية وإعــداد المــواد التدريبــية  

ويمكن دعم هذه . وتحديـث الكتيـبات الموجـودة ووضـع مجموعـات أدوات لأفضـل الممارسات        
ــائق ذات       ــواد والوث ــع تلــك الم ــدة في توزي ــية بالتوســع في اســتخدام التكنولوجــيات الجدي  العمل

 .الصلة
  

 المساعدة التقنية، خصوصا فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام -جيم 
  وأوضاع ما بعد الصراع

 أنه ينبغي أن يكرس برنامج الأمم المتحدة ٤٦/١٥٢قـررت الجمعـية العامـة في قرارها      -٣٦
ــيانات، وتقاســم      ــية، مــثل جمــع الب ــدول بمســاعدة عمل ــتزويد ال ــية ل ــة الجنائ  لمــنع الجــريمة والعدال
المعلومــات والخــبرة، والتدريــب، بغــية تحقــيق أهــداف مــنع الجــريمة داخــل الــدول وفــيما بيــنها     

ووفقـا لـبرنامج العمـل الـوارد في مـرفق هـذا القرار، ينبغي               . وتحسـين وسـائل التصـدي لـلجريمة       
ــية أن يجمــع بــين أعمــال اللجــنة والمعــاهد        ــة الجنائ ــبرنامج الأمــم المــتحدة لمــنع الجــريمة والعدال ل

يمـية لمـنع الجـريمة ومعاملـة اـرمين والمؤتمـرات، وغيرهـا، مـن أجـل توفـير المساعدة للدول                  الإقل
الأعضـاء في سـعيها إلى خفـض معـدلات وقـوع الجـريمة والحـد من التكاليف المترتبة عليها وفي                     



 

13  
 

A/CONF.203/8  

وينبغي أن تكون الأهداف العامة للبرنامج . تحقـيق الأداء الصـحيح لـنظم العدالـة الجنائـية لديها       
ــنها؛     ) أ: (المســاهمة فيهــي  ــيما بي ــدول وف ــنع الجــريمة داخــل ال ــلى   ) ب(م مكافحــة الجــريمة ع

ــة    ) ج(الصــعيدين الوطــني والــدولي؛   ــتعاون الإقلــيمي والــدولي في مــنع الجــريمة والعدال تعزيــز ال
تحقـيق تكـامل وتضـافر الجهـود الـتي تبذلها الدول            ) د: (الجنائـية ومكافحـة الجـريمة عـبر الوطنـية         

تطبيق العدالة بصورة أكثر كفاءة     ) ه( مجـال مـنع الجـريمة عبر الوطنية ومكافحتها؛           الأعضـاء في  
وفعالـية، مـع المـراعاة الواجـبة لحقـوق الإنسـان فـيما يخـص كـل مـن يتأثرون بالجريمة وكل من                        

الـــترويج لأسمــى معـــايير الإنصــاف والإنســـانية والعـــدل   ) و(المعنــيين بـــنظام العدالــة الجنائـــية؛   
 .والسلوك المهني

وتمشـيا مـع مـا سـبق، دأبـت الأمـم المـتحدة عـلى الـنهوض بالمعـايير والقواعـد في مجال                         -٣٧
ــتقدير          ــيس ل ــبارها مقاي ــية، باعت ــة الجنائ ــنع الجــريمة والعدال ــدل وم ــة الع ــوق الإنســان وإقام حق
احتـياجات الـبلدان في توفير الخدمات الاستشارية وكإطار لصوغ وتنفيذ مشاريعها للمساعدة             

لــتعاون الوثــيق مــع الحكومــات وســائر المــنظمات الحكومــية الدولــية وغــير الحكومــية  التقنــية، با
كمـا ظلـت تتعاون عن كثب مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث         . والخـبراء ذوي الصـلة    

الجـريمة والعدالـة وسـائر معـاهد شـبكة الـبرنامج، اضـافة إلى كـيانات مهتمة أخرى، بغية تعزيز                     
 . الازدواج في العملالعمل المشترك وتجنب

ــلحكومات       -٣٨ ــية لـ ــارية القانونـ ــات الاستشـ ــية والخدمـ ــاعدة التقنـ ــير المسـ ــمن توفـ ويتضـ
مسـاعدا فـيما يـتعلق بالتصـديق على الصكوك القانونية الدولية أو الانضمام إليها؛ والمساعدة                

 وبـــناء في وضـــع التشـــريعات اللازمـــة لتمكيـــنها مـــن الامتـــثال لالـــتزاماا الـــتعاهدية الدولـــية؛
ــات       ــاملين في الخدمـ ــانون، والعـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــاملين في مجـ ــريق تدريـــب العـ ــن طـ ــدرات عـ القـ
الإصـلاحية، والمدعـين العامين، والعاملين في الخدمات الاجتماعية أو أعضاء السلطة القضائية؛             

 .وبناء المؤسسات والبنى التحتية

ــنة توفــير التدريــب عــلى الصــعيد الإ    -٣٩ ــلمدعين العــامين  وتتضــمن المشــاريع المعي ــيمي ل قل
والموظفـين القضائيين والقضاة في تنفيذ التشريعات الوطنية التي تحكم مكافحة المخدرات ومنع             
الجـريمة المـنظمة وفي الـتعاون الـدولي في مسـائل مكافحـة المخدرات ومنع الجريمة، خصوصا في                    

 وإنشاء وحدات للاستخبارات تسـليم اـرمين والمسـاعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية؛      
المالـية؛ وتدابـير لمكافحـة الفسـاد؛ ومـنع الجـريمة في المدن؛ والعنف ضد المرأة؛ والاتجار بالبشر،                    
وبخاصــة النســاء والأطفــال؛ وقضــاء الأحــداث، والعدالــة التصــالحية؛ وإصــلاح الــنظام الجــزائي   

 .والسجون
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م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     وتكملـة للمساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأم        -٤٠
، وبالـتعاون مـع هيـئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، استحدث المكتب عددا                )المكتـب (

مـن أدوات العمـل والقوانـين النموذجـية، كان آخرها يتعلق بتسليم ارمين، كما يجري حاليا                 
انظــر (تــبادلة في المســائل الجنائــية إعــداد قــانون نموذجــي ممــاثل له بشــأن المســاعدة القانونــية الم    

http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html .(  ومعظــم القوانــين النموذجــية
 .مصحوبة بتعليقات على مسائل تتعلق بالتطبيقات العملية

ويـزيد وضـوح أثـر معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدها عندما ينظر إليها في سياق مختلف                    -٤١
ويمكن أن يساعد تطبيقها    . مشـاريع المسـاعدة التقنـية الـتي تضـطلع ـا الأمـم المـتحدة               أنشـطة و  

عملـيا عـلى تحقـيق أقصـى حـد مـن الفعالـية لـتلك المشـاريع، وذلـك، ضـمن أشياء أخرى، من                         
ــية      ــية الوطن ــة الجنائ ــة حقــوق الإنســان وأداء نظــم العدال ــين  . خــلال تحســين حماي ويمكــن أن يب

ج إلى مزيد من العمل، كما يشكل أساسا لوضع معايير قابلة للقياس            اسـتخدامها مجـالات تحـتا     
 .يمكن أن يقيم ا مدى إنصاف وفعالية تشغيل نظم العدالة الجنائية من منظور دولي

زاد في السـنوات الأخـيرة إدراك أهمـية وضـع سيادة القانون عند مركز تخطيط وإنشاء                  -٤٢
عمير فيما بعد الصراع، وذلك، في جملة أمور، من         بعـثات حفـظ السـلام وبـناء السـلام وفي الـت            

 كمـا كـان هـناك إدراك بأنـه في حـين أن الاجراءات               )٢١(.خـلال إصـلاح نظـم العدالـة الجنائـية         
الطارئـة قـد تكـون ضـرورية لحمايـة حقوق الإنسان والأمن البشري في الأماكن التي أدى فيها          

ــيا،    ــانون أو إفشــالها محل ــير    الصــراع إلى إضــعاف ســيادة الق ــا أن تحــل تداب ــه لا يمكــن مطلق  فإن
، S/2004/616(خصوصـية أو مؤقتة أو خارجية محل نظام عدلي وطني فعال على المدى الطويل               

وهكـذا ينـبغي الـنظر إلى التدخلات من أجل الحفاظ على النظام في مجتمعات ما              ). ٣٤الفقـرة   
رانا بتدخلات موازية لها بعـد الصـراع كجـزء لا يـتجزأ مـن سلسـلة سـيادة القانون المتصلة، اقت              

وقد أبرز  . في العناصـر الأخـرى مـن نظـام العدالـة الجنائـية مثل النظام القضائي والنظام الجزائي                 
 ، A/59/565(ذلــك في تقريــر الفــريق الرفــيع المســتوى المعــني بالــتهديدات والــتحديات والتغــيير    

 ):٢٣٠ و٢٢٩، الفقرتان Corr.1و

 إلى جانب إرساء الأمن، هي بناء مؤسسات        المهمـة الرئيسـية لحفـظ السلام،      "  
حكومــية فعالــة يمكــن أن تؤســس، مــن خــلال المفاوضــات مــع اــتمع المــدني، إطــارا    

وحـتى الاسـتثمار القليل     . يسـتند إلى توافـق الآراء لـلحكم القـائم عـلى سـيادة القـانون               
ء الـتكلفة نسـبيا في أمـن المدنـيين، مـن خـلال الإصـلاح الـذي يشـمل الشـرطة والقضا                     

ــناء      ــية في مجــالي حقــوق الإنســان والمصــالحة، وب ــناء القــدرات المحل وســيادة القــانون وب
القـدرة المحلـية على تقديم خدمات القطاع العام، يمكن أن يعود بفائدة كبيرة على بناء              
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ــل  ــل الأجـ ــلام الطويـ ــتحدة    . السـ ــم المـ ــات للأمـ ــد ذلـــك في سياسـ ــبغي أن يتجسـ وينـ
ــية والجهــات   ــية الدول ــة في السياســات    والمؤسســات المال ــه أولوي  المانحــة، وأن تعطــى لـ

وللاضـطلاع ذه المهمة، يحتاج ممثلو      . الطويلـة الأجـل والـتمويل عـلى المـدى الطويـل           
إلى دعم مخلص في  ) بمن فيهم رؤساء عمليات حفظ السلام     (الأمـم المـتحدة في المـيدان        

 ."قانونالجوانب الأوسع لاستراتيجية حفظ السلام، وبخاصة في مجال سيادة ال

وبالـنظر إلى مـا سـبق، تشـكل معـايير الأمم المتحدة وقواعدها أساسا متينا للإرشاد في               -٤٣
ســياق بعــثات حفــظ الســلام الجاريــة وفي الإعمــار فــيما بعــد الصــراع، فهــي تعطــي كــلا مــن    

. التوجـيه والإلهـام وكذلـك اطـارا مناسـبا لإنشـاء نظم العدالة الجنائية واعادة انشائها وتعزيزها                 
ب أن يجمـع بـين ذلـك وتدخـلات في المـراحل المـبكرة من الطوارئ والإعمار، كي يوضع             ويج ـ

أسـاس مناسـب لاسـتحداث مـبادرات ابـتكارية، وإشـراك اـتمع المحـلي وتعزيز هياكل الحكم                   
 .المحلي

وفي هــذا الســياق، ينــبغي للاســتراتيجيات الفعالــة لبــناء نظــم العدالــة الجنائــية المحلــية أن  -٤٤
ومن الأساسي  . والمؤسسات) الرسمية وغير الرسمية  (هتمام اللازم للقوانين والإجراءات     تـولي الا  

وجـود قوانـين تـتوافق مـع القـانون الـدولي لحقوق الإنسان وتستجيب للاحتياجات والظروف                 
والدعامـة المؤسسـية الرئيسـية للـنظم الـتي تقـوم عـلى سـيادة القـانون هي النظام                    . الحالـية للـبلاد   

ــو  ــتمويل       القضــائي الق ــم بالســلطة وال ــنحو الملائ ــلى ال ــزود ع ــذي يتمــتع بالاســتقلالية والم ي ال
وتتسم المؤسسات  . والتجهـيز والتدريـب مـن أجـل إعمـال حقـوق الإنسـان لـدى إقامـة العدل                  

الأخـرى لـنظام العدالـة بـنفس القـدر مـن الأهمـية، بمـا فـيها خدمـات الشـرطة المراعية للقانون،                         
لإنصـاف في المحاكمـة، وتوافـر رابطـات كفؤة لمحامي الدفاع         وخدمـات السـجون الإنسـانية، وا      

وخــارج نطــاق القــانون الجــنائي، ينــبغي كذلــك لهــذه الاســتراتيجيات أن  . في القضــايا الجنائــية
تضـمن قـيام آلـيات قانونـية فعالة للانتصاف في الدعاوى والمنازعات المدنية، بما فيها النـزاعات                 

 الإداريـة، والدعـاوى المـتعلقة بالجنسية والمواطنة وغيرها          بشـأن الأمـلاك، والطعـون في القوانـين        
ولا بد من إقامة نظم لقضاء      . مـن المسـائل القانونـية الهامـة الـتي تنشـأ في بيئات ما بعد الصراع                

الأحـداث لضـمان معاملـة الأطفال الخارجين عن القانون معاملة مناسبة، وفقا للمعايير الدولية               
وينـبغي أن تراعي مؤسسات قطاع العدالة الفروق بين  . لأحـداث المعـترف ـا في مجـال قضـاء ا      

 ).٣٥، الفقرة S/2004/616(الجنسين، وأن يشمل اصلاح القطاع المرأة وتمكينها 

وثمـة جانـب هـام آخـر يتصـل بعملـيات بـناء السـلام والإعمـار فيما بعد الصراع وهو                       -٤٥
حدة وقواعدها لدى وضع مدونات     يـتعلق بالإرشـاد الـذي يمكـن أن ينـبع مـن معـايير الأمم المت                

نموذجــية لقوانــين جنائــية انتقالــية، مــثل حالــة ســلطة الأمــم المــتحدة الانتقالــية في كمــبوديا، أو   
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معايير الأمم المتحدة للعدالة الجنائية لشرطة حفظ       مدونـات ومعـايير إنفـاذ القـانون، مـثل حالـة             
شـارة أيضـا إلى التعليقات التقنية        وفي هـذا الصـدد، ينـبغي الإ        )٢٢(").الكـتاب الأزرق   ("السـلام 

عـلى فحـوص الطـب الشـرعي الـتي تجـري عـلى ضحايا الجريمة والتي توضع استنادا إلى المبادئ                     
المــتعلقة بالمــنع والتقصــي الفعــالين لعملــيات الإعــدام خــارج نطــاق القــانون والإعــدام التعســفي  

، وكذلك )، المرفق١٩٨٩/٦٥قـرار الـس الاقتصـادي والاجتماعي      (والإعـدام دون محاكمـة      
دلـيل المـنع والتقصـي الفعـالين لعملـيات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون والإعـدام التعسفي                     إلى  

المـبادئ التوجيهـية لسير تحريات الأمم المتحدة ادعاءات ارتكاب           و )٢٣( والإعـدام دون محاكمـة    
دامهما في   المصـحوبين بـبروتوكول نموذجـي لتشـريح الجثـث، واللذيـن سـبق استخ               )٢٤(،المذابـح 

 .عدة عمليات لبناء السلام وحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم

واضــطلع المكتــب مؤخــرا باســتعراض مجموعــة مــن مشــاريع مدونــات نموذجــية شــاملة  -٤٦
وتشمل اموعة مدونة جنائية    . للعدالـة الجنائـية فـيما بعد الصراع، تعرف بالمدونات الانتقالية          

لاجراءات الجنائية، وقانون اعتقال انتقالي، وتوجيها نموذجيا انتقاليا        انتقالـية، ومدونـة انتقالـية ل      
ووضـع مشاريع كل هذه الصكوك النموذجية فريق من الخبراء جمعهم برنامج سيادة          . للشـرطة 

القــانون الخــاص بمعهــد الســلام في الولايــات المــتحدة ومركــز حقــوق الإنســان الايرلــندي،          
لحقـوق الإنسـان، وهي تعنى بالفراغ القانوني الذي ينشأ          بالـتعاون مـع مفوضـية الأمـم المـتحدة           

في الأوضـاع السـريعة التغـير في أعقـاب الحـروب الأهلـية، عـندما تفَّــوض قوات حفظ السلام                     
. بـتولي سـلطة انتقالـية عـلى مـنطقة ولكـن تفـتقر إلى الوسـائل القانونـية لمكافحة الجريمة ومنعها               

 تجســد فحســب أحكــام العهــد الــدولي الخــاص   وشــدد الخــبراء عــلى أن مشــاريع الصــكوك لا  
اضــافة إلى (بــالحقوق المدنــية والسياســية، والمعــاهدات والإعلانــات الإقليمــية الواجــبة التطبــيق    

مختلف إعلانات  "، وإنمـا تجســد أيضا       )مدونـات نموذجـية وطنـية وقوانـين دولـية وداخلـية هامـة             
 المقتضبة نسبيا الواردة في الصكوك الأمـم المـتحدة وهيـئات أخـرى التي تعطي جوهرا للأحكام           

 )٢٥(]".السالفة الذكر[الأساسية 
  

   الطريق إلى الأمام    -رابعا   
لـدى الـنظر في كيفـية تنفـيذ التوصـيات الخاصـة بإدماج وتبسيط وزيادة ترشيد آليات                   -٤٧

ائية الإبـلاغ عـن تطبـيق معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدها، رحبت لجنة منع الجريمة والعدالة الجن                   
الـذي تجمــع بموجـبه الـتقارير حول عدد من القضايا الرئيسية، فيتحقق             " ـج التجمـيع   "باتـباع   

 .بذلك تبسيط إجراء الإبلاغ
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وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن أن يسـاهم هـذا الـنهج الجديـد كـثيرا في وضع خريطة طريق                -٤٨
للأمم المتحدة، كما وردت تتـبعها دورات الإبـلاغ اللاحقة وفقا للأولويات البرنامجية الرئيسية          

في إعـلان فييـنا وخطـط العمـل الخاصـة بـه، والـتي تتضـمن، كما ذُكر آنفا، عددا من الأحكام             
ــة         ــانون الوطــني والممارس ــا في الق ــتحدة وقواعده ــم الم ــايير الأم ــيق مع ــتعلقة باســتخدام وتطب الم

ــية، مــع التركــيز عــلى الشــهود عــلى الجــريمة وضــحاياها، واكــتظاظ الســجون،      وبدائــل الوطن
السـجن، وقضـاء الأحـداث، والاحتـياجات الخاصـة لـلمرأة في نظـام العدالـة الجنائـية، والعدالة                    

 .التصالحية

وعـندما يقـيم اتمع الدولي الإنجازات في مجال وضع المعايير الدولية تجدر ملاحظة أنه     -٤٩
ل منع الجريمة والعدالة    بيـنما تحقـق تقـدم عظـيم في تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجا               

ــزال هــناك حاجــة إلى كــثير مــن العمــل    ــية، لا ت ــبغي أن تكــون الأطــر الاســتراتيجية  . الجنائ وين
الشـاملة الهادفـة إلى الـنهوض بالامتـثال لهـا على مدى فترة معينة من الزمن في مقدمة سياسات                    

حداث وتدابير ضمان    فمـثلا، فـيما يـتعلق بقضـاء الأ         )٢٦(.الأمـم المـتحدة العامـة في هـذا المـيدان          
المعاملـة المنصـفة للأطفـال الجـانحين، خصوصـا اـردين منهم من حريتهم، يلاحظ أنه رغم أن                   
بعـض الحكومـات قـد خطـت خطـوات واسـعة في تطبيق المعايير الدولية على قضاء الأحداث،                   
ــية، وهــو م ــ      ــزال ظــروف الأطفــال الجــانحين دون المســتويات الدول ــبلدان لا ت ا في كــثير مــن ال

 .لاحظته مرارا لجنة حقوق الطفل لدى استعراض التقارير القطرية

وهكــذا ينــبغي للــدول أن تــبذل جهــودا متضــافرة ومتواصــلة مــن أجــل تطبــيق المعــايير    -٥٠
الدولـية في كـل المسـائل المـتعلقة بالأطفـال الجـانحين وعـدم اللجوء إلى تدابير احتجازية إلا عند          

وفي هـذا  . ت الشـائنة وذلـك لأقصـر وقـت مناسـب ممكـن      نفـاذ كـل السـبل الأخـرى في الحـالا     
الصـدد، ينـبغي التشـديد عـلى بحـث امكانـية وضـع خطـة عمـل لقضـاء الأحـداث تحدد أهدافا                        
لتقلـيل عـدد الأطفـال الذيـن يلقـى القـبض علـيهم أو يحـتجزون أو يسـجنون وتركز أيضا على                       

 بغية النهوض بتدابير أكثر     جمـع وتحلـيل بـيانات وطنـية عـن عدد الأطفال اردين من حريتهم،              
 )٢٧(.فعالية لمنع جنوح الأحداث، بما في ذلك زيادة استخدام العقوبات البديلة

ــة        -٥١ ــة الفعال ــلحاجة إلى ضــمان الحماي ــلاء اهــتمام خــاص ل ــبغي اي ــك، ين وإضــافة إلى ذل
لضـحايا الجـريمة، خصوصـا ضـحايا الجـريمة المـنظمة والإرهـاب، وذلك، في جملة أمور، بإنشاء                   

تنفـيذ إطـار قـانوني وخطـط أو صـناديق للمساعدة المالية من أجل توفير الدعم للضحايا وفقا                   و
 )٢٨(لإعـلان مـبادئ العـدل الأساسـية المـتعلقة بضـحايا الإجـرام والتعسف في استعمال السلطة،               

والأحكــام ذات الصــلة في بــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، المكمــل لاتفاقــية الجــريمة المــنظمة،   
 .ات ذات الصلة الصادرة عن الس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمنوالتوصي
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وعـلاوة عـلى ذلـك، ينـبغي ايـلاء الاعتـبار المناسـب لـلجهود التي تبذل حاليا من أجل                 -٥٢
وفيما يلي . إنشـاء أطـر قانونـية ومؤسسـية فعالـة لـتعزيز سـيادة القـانون وحماية حقوق الإنسان                 

 :يرأمثلة على ممارسات مبشرة بخ

بغـية ضـمان توسـيع نطـاق تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع          )أ( 
الجــريمة والعدالــة الجنائــية، يستحســن نشــرها باللغــات المحلــية والــترويج لهــا، مــثلا، مــن خــلال    

ويستحســن أيضــا عرضــها بوضــوح في الأمــاكن العامــة، مــثل مخافــر الشــرطة . حمــلات للتوعــية
 ويفضـــل أن تكـــون مصـــحوبة بمذكـــرات تفســـيرية عـــن كـــيف يمكـــن  والســـجون والمحـــاكم،

. للمواطـنين المعنيين أن يستفيدوا من الحقوق المتجسدة فيها، فتتاح بذلك لجمهور أوسع نطاقا             
وإضـافة إلى ذلـك، يستحسن أن تتاح المعايير ذات الصلة في وثائق عملية وسهلة المنال للفئات                 

 عدل؛المهنية ذات الصلة المعنية بإقامة ال

يـتوقف أيضا تطبيق المعايير والقواعد بصورة فعالة إلى حد كبير على إخلاص              )ب( 
وتفـاني موظفـين جـيدي التدريـب في عملهم في مجالات مختلفة من إقامة العدل، من المسؤولين                  
عــن إنفــاذ القــانون إلى المدعــين العــامين والموظفــين القضــائيين والقضــاة وموظفــي المؤسســات     

وفي حـين أن التدريـب المناسب بالغ الأهمية    . لعـاملين في الخدمـــات الاجتماعـية      الإصـلاحيــة وا  
 في مــرحلة التعـــيين، لا يمكــن الاســـتغناء عــن التعلـــيم المســتمر مـــن أجــل مواكـــبة الـــتطورات     

 )٢٩(الجديدة؛

أدركـت دول كـثيرة قـيمة الاسـتعانة بـتدابير غـير سـجنية في إقامة العدل، مع                    )ج( 
 تـوازن بـين الحاجـة إلى إصـلاح الجـناة وحقـوق الضحايا واهتمام اتمع                 مـراعاة المحافظـة عـلى     

ولذلـك يستحسـن الـنظر في عرض بدائل للسجن للجناة الجديرين بغية تمكينهم              . بـالأمن العـام   
مـن الاسـتفادة مـن نظام لإعادة التأهيل يتيح لهم الفرص المناسبة لأن يصبحوا أفرادا مفيدين في        

تسـتهدف محـاكم العـلاج مـن المخـدرات الجـناة الذيـن يسـاهم ارام                  وعـادة مـا      )٣٠(.اـتمع 
المخـدرات في ارتكـاب أفعـال إجرامـية خطـيرة مثل السرقة، وجرائم ضد الممتلكات أو العنف                  
ــة القضــائية، الاتجــار بــالمخدرات والذيــن يوافقــون عــلى المشــاركة في      المــنـزلي، وحســب الولاي

ناك إدراك متزايد بأنه يمكن من خلال استهداف الجناة         وه. الـبرنامج ويعتـبرون مناسـبين لذلك      
بعـناية أن تتـناول خطـط العـلاج وإعـادة التأهـيل مشـاكل الجـناة المتمـثلة في اران المخدرات،                      

وإذا نجحت إعادة تأهيل هؤلاء الجناة   . فمـن ثم تقلـل مـا يتصـل بذلـك مـن نشـاطهم الاجرامي               
ليف السجن وغير ذلك من تكاليف متكبدة من        وإعـادم إلى اـتمع، تتحقق وفورات في تكا        

ويـتجه عـدد متزايد من      . جـراء الـتعامل مـع نشـاطهم الاجـرامي، وتعـزز رفاهـية اـتمع المحـلي                 
وبمساعدة من خبراء  . الـبلدان إلى هـذا النهج لمحاولة كسر الصلة بين تعاطي المخدرات والجريمة            
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عــلاج الجــناة (وذجي لمحــاكم المخــدرات مخــتلفين في هــذا المــيدان، وضــع المكتــب القــانون الــنم 
 _http://www.unodc.org/unodc/en/legalوهــو مــتاح عــلى (٢٠٠٠، لســنة )وإعــادة تأهيــلهم

advisory_tools.html(؛ 

وبالمـثل، في مجال إدارة قضاء الأحداث، يستعين عدد من الدول بتدابير تأخذ              )د( 
وتخــتلف تلــك الــتدابير عــن الــتدابير الــتي . في اعتــبارها الاحتــياجات الخاصــة للأطفــال الجــانحين

تنطـبق عـلى الجـناة الـبالغين، إذ تـأخذ في الحسـبان عمـر الطفـل واستصـواب العمل على إعادة                       
ويـناقش فـريق التنسـيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيين    . ادماجـه ليـتولى دورا بـناء في اـتمع      

داث في عدد من البلدان ويقدم أمثلة       في مجـال قضـاء الأحـداث مواطـن الضـعف في قضاء الأح             
 )٣١(.حماية حقوق الأطفال الجانحينعلى أفضل الممارسات، وذلك في منشوره القادم المعنون 

  
   الاستنتاجات والتوصيات    -خامسا 

مـنذ أن اعـتمد المؤتمر الأول قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، في                -٥٣
مـم المـتحدة صـوب تطبـيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع               ، تعمـل الأ   ١٩٥٥عـام   

ويعتـبر دور الأمم المتحدة في هذا الميدان حاسما، حيث          . الجـريمة والعدالـة الجنائـية تطبـيقا فعـالا         
ــيا وأن تحشــد الدعــم مــن        ــيح مــنظورا عالم ــية الوحــيدة الــتي في وســعها أن تت إــا المــنظمة العالم

وكانت معايير الأمم المتحدة وقواعدها موضوع بند       . ية وغير حكومية  مـنظمات حكومـية دول    
ثابـت في جـدول أعمـال لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية مـنذ إنشـائها، إدراكـا لأهمية تلك                         

 .المعايير والقواعد لتعزيز سيادة القانون

 الــتي وحيــث إن كــلا مــن الجــريمة وأســلوب اســتجابة اــتمع للــتهديدات والــتحديات  -٥٤
تشـكلها مـن خـلال استجابات ملائمة لنظام العدالة الجنائية يتطور بصورة مستمرة، يتضح أن             
هــناك حاجــة إلى مــزيد مــن العمــل مــن أجــل مســاعدة الــدول الأعضــاء في الاضــطلاع بــبرامج  
ــية، باســتخدام معــايير الأمــم المــتحدة وقواعدهــا ذات الصــلة، حســب       ــة الجنائ لإصــلاح العدال

 اسـتخدامها في سـياق مشـاريع وأنشطة المساعدة التقنية شرطا أساسيا لإنشاء              ويعـد . الاقتضـاء 
أســاس لســداد الحكــم وبــناء المؤسســات وحمايــة حقــوق الإنســان، خصوصــا للــبلدان ذات          

غير أن حتى البلدان الأكثر تقدما يمكنها     . الاقتصـادات الانتقالـية أو البلدان الخارجة من صراع        
وك بغـية تبـين الـثغرات وجوانـب الـنقص في نظمهـا للعدالة               أن تسـتفيد مـن إتاحـة تلـك الصـك          

 .الجنائية وأن تطلق الاصلاحات المناسبة، حيثما كان ذلك ضروريا
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وبالـنظر إلى مـا سـبق، ومـع مـراعاة توصـيات الاجـتماعات الإقليمـية التحضيرية، ربما                    -٥٥
 :يود المؤتمر الحادي عشر أن ينظر في التوصيات التالية

 يسـتمر ايـلاء أولوية عالية لتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في             ينـبغي أن   )أ( 
وفي هذا السياق، ينبغي أن . مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية داخـل مـنظومة الأمـم المـتحدة                 

تركـــز استعراضـــات تطبـــيقها مســـتقبلا عـــلى تبـــين الصـــعوبات والمشـــاكل، وكذلـــك أفضـــل  
 سم تلك المعلومات وتعزيز أثر أنشطة التعاون التقني؛الممارسات للتغلب عليها، بغية تقا

ينـبغي للـدول أن تـنظر في إنشـاء هـياكل وآلـيات عـلى الصـعيد الوطـني، مثل                      )ب( 
هيـئة تنسـيق ملائمة، تتناول ترويج معايير الأمم المتحدة وقواعدها على أوسع نطاق ممكن، بما                

المعنـية، وكذلـك تشجيع تبادل      في ذلـك عـن طـريق تنسـيق عمـل السـلطات والهيـئات الوطنـية                  
وينــبغي أن تحظــى تلــك الآلــيات بدعــم مــن المــنظمات غــير الحكومــية    . المعلومــات فــيما بيــنها 

 ومنظمات اتمع المدني ذات الصلة؛

نظــرا إلى أن الســجناء المعــاد احــتجازهم يشــكلون غالبــية نـــزلاء الســجون في   )ج( 
مون في ظـروف غـير إنسـانية وكـثيرا ما           بلـدان كـثيرة، وإلى أنـه بسـبب اكـتظاظ السـجون يقـي              

ــلمعاملة اللاإنســانية أو      ــتهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وحــتى للتعذيــب أو ل يتعرضــون لان
المهيـنة، ينـبغي للـدول أن تضـمن أن يصـبح قـانون حقـوق الإنسـان جـزءا لا يتجزأ من نظمها                        

ت، خصوصا عند للعدالـة الجنائـية وأن تطـبق صـكوك حقوق الإنسان ذات الصلة على نحو ثاب           
وفي . مواجهـة أشـكال معقـدة مـن الأنشـطة الإجرامـية مثل الجريمة المنظمة أو الأفعال الإرهابية           

هـذا الصـدد، يسترعى انتباه المؤتمر الحادي عشر إلى مشروع ميثاق حقوق السجناء الأساسية،             
ــناطق مخــتلفة،      ــة مــن م ــتها جهــات إداري ــبادرة أطلق صــيات  وكذلــك إلى التو)٣٢(اســتنادا إلى م

الـواردة في تقريـر اجـتماع فـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي المعـني بصوغ مبادئ توجيهية بشأن             
توفـير العدالـة في القضـايا التي تشتمل على الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، المعقودة في           

، عمـــلا بقـــرار الـــس   (E/CN.15/2005/14/Add.1) ٢٠٠٥مـــارس / آذار١٦ و١٥فييـــنا في 
 ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٧صادي والاجتماعي الاقت

ــنظر في        )د(  ــتقديرية في ال ــيد صــلاحية المحــاكم ال ــية تق ــث إن الأحكــام الإلزام حي
ظـروف كـل مـن الجـناة وتطبيق جزاءات بديلة، ينبغي للدول التي لم تسن بعد تشريعات تنص         

 .ير احتجازية أن تنظر في ذلكعلى المرونة في إصدار الأحكام وكذلك على فرض تدابير غ
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 الحواشي
 

سبتمبر / أيلول٣ –أغسطس / آب٢٢مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، جنيف، 
، المرفق الأول، ألف )IV.4/1956منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (تقرير من إعداد الأمانة : ١٩٥٥

 ).٦٢- د٢٠٧٦رار الس الاقتصادي والاجتماعي ، وق]بالانكليزية والفرنسية فقط[

)١( 

/  أيلول٦ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، ميلانو، 
، الفصل )A.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير من إعداد الأمانة العامة: ١٩٨٥سبتمبر 

 .الأول، الباب ألف

)٢( 

 )٣( .٢-المرجع نفسه، الباب دال
 )٤( .١-المرجع نفسه، الباب دال

سبتمبر /  أيلول٧ –أغسطس / آب٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، هافان، 
ول، ، الفصل الأ)A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير من إعداد الأمانة العامة: ١٩٩٠
 .، المرفق١-الباب باء

)٥( 

منشورات الأمم (خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 ).Corr.1 وA.92.IV.1المتحدة، رقم المبيع 

)٦( 

 ، ))٢٨-د (٣١٤٤(انظر القرارات التي اعتمدا الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان واقامة العدل 
٥٢/١٢٤، ٥٠/١٨١، ٤٨/١٣٧، ٤٦/١٢٠، ٤٤/١٦٢، ٤٢/١٤٣، ٤٠/١٤٦، ٣٩/١١٨ ، 
 ، ١٩٩٥/١٣، ١٩٩٤/١٨(والس الاقتصادي والاجتماعي ) ٥٨/١٨٣، ٥٦/١٦١، ٥٤/١٦٣

٢٠٠٤/٢٨، ٢٠٠٣/٣٠، ٢٠٠٢/١٥، ١٩٩٨/٢١، ١٩٩٧/٣٢، ١٩٩٦/١٦.( 

)٧( 

رنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغير قائمة الأدلة التي نشرا الأمانة العامة ومعاهد شبكة ب
ذلك من هيئات ومنظمات متاحة على موقع شبكة المكتب 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_standards.html 
 .http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html و

)٨( 

 Egbert Myjer, Barry؛ و Fair Trials Manual (London, Amnesty International, 1998)انظر، مثلا، 

Hancock and Nicholas Cowdery, eds., Human Rights Manual for Prosecutors (International 

Association of Prosecutors, 2003). 

)٩( 

لمتصلة بالاحتجاز السابق دليل يتضمن المعايير الدولية ا: حقوق الإنسان والاحتجاز السابق للمحاكمة
؛ )A.94.XIV.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( من سلسلة التدريب المهني ٣الحلقة رقم للمحاكمة، 
 Human Rights and Law Enforcement: a Manual on Human Rights Training for theانظر أيضا 

Police, Professional Training Series No. 5 (United Nations publication, Sales No. E.96.XIV.5) 
 ,Human Rights in the Administration of Justice: a Manual on Human Rights for Judges و

Prosecutors and Lawyers, Professional Training Series No. 9 (United Nations publication, Sales 

No. E.02.XIV.3). 

)١٠( 
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United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims: 

on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 

and Abuse of Power (New York, 1999); .  انظر أيضاUnited Nations, Office for Drug Control and 

Crime Prevention, Guide for Policy Makers on the Implementation of the United Nations 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (New York, 

1999). 

)١١( 

Dirk van Zyl Smit, “The impact of United Nations crime prevention and criminal justice 

standards on domestic legislation and criminal justice operations” اجتماع فريق الخبراء المعني ،
باستخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، شتاتشلاينغ، 

 ، )٢٠٠٣مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (٢٠٠٣فبراير / شباط١٢-١٠النمسا، 
 متاح أيضا على( والصفحات التالية ١٣٣صفحة 

http://www.unodc.org/unodc/en/ crime_cicp_standards.html.( 

)١٢( 

 Victimas, Derechos y Justicia, No. 3 (Cordoba, Argentina, Oficina de Derechos Humanos yانظر 

Justicia, 2001). 
)١٣( 

 Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prisonانظر 

Staff (London, International Centre for Prison Studies, 2002). 
)١٤( 

 Matti Joutsen, “The application of United Nations standards and norms in crime preventionانظر 

and criminal justice” ، اجتماع فريق الخبراء المعني باستخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في
 . والصفحات التالية١٩، صفحة ...مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

)١٥( 

 )١٦( .٣٨٥٤٤، رقم ٢١٨٧ الد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة، 
Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations 

publication, Sales No. E.98.III.B.18).

)١٧( 

 )١٨( .١٩٨٧فبراير / شباط١٢ التي اعتمدا لجنة وزراء مجلس أوروبا في R (87) 3التوصية رقم 
 )١٩( .٢٧٦٢٧، رقم ١٥٨٢، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 

رقة العمل التي أعدا الأمانة العامة بشأن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء على ضوء انظر و
؛ وورقة العمل التي أعدا الأمانة العامة بشأن (A/CONF.43/3)التطورات الحاصلة في ميدان الإصلاح 

؛ (A/CONF.56/6)لنموذجية معاملة الجناة،في السجن أو في اتمع، مع إشارة خاصة إلى القواعد الدنيا ا
؛ )Add.1 وA/CONF.87/11(وورقة العمل التي أعدا الأمانة العامة بشأن تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا 

؛ وتقرير الأمين العام )Add.1 وA/CONF.121/15(وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية 
 ).Add.1 وE/CN.15/1996/16موذجية عن استخدام وتطبيق القواعد الدنيا الن

)٢٠( 

 انظر توصيات الاجتماع الإقليمي الأفريقي لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
)A/CONF.203/RPM.3/1و Corr.1 واجتماع آسيا والمحيط الهادئ الإقليمي التحضيري لمؤتمر )٤٨، الفقرة ،

 ).٣٦، الفقرة A/CONF.203/RPM.1/1(عشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين الأمم المتحدة الحادي 

)٢١( 

فيينا، الأمم المتحدة، ") (الكتاب الأزرق ("معايير الأمم المتحدة للعدالة الجنائية لشرطة حفظ السلام
١٩٩٤.( 

)٢٢( 
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 )٢٣( . والتصويب E.91.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 
 )٢٤( . والتصويب E.97.I.12 المتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم

William Schabas and Neil J. Kritz, “The model codes for post-conflict criminal justice”, the Review 

Conference on Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Geneva, 16-18 June 2003.

)٢٥( 

، A/CONF.203/RPM.4/1(ماع غربي آسيا الإقليمي التحضيري للمؤتمر الحادي عشر انظر توصيات اجت
 ).٣٢الفقرة 

)٢٦( 

 انظر توصيات مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ الإقليمي التحضيري للمؤتمر الحادي عشر 
)A/CONF.203/RPM.1/1 ؤتمر ؛ واجتماع أمريكا اللاتينية والكاريبـي الإقليمي التحضيري للم)٣٧، الفقرة

؛ والاجتماع الأفريقي الإقليمي التحضيري للمؤتمر )٦٣، الفقرة A/CONF.203/RPM.2/1(الحادي عشر 
 ).٤٦، الفقرة Corr.1 و A/CONF.203/RPM.3/1(الحادي عشر 

)٢٧( 

 انظر توصيات اجتماع أمريكا اللاتينية والكاريبـي الإقليمي التحضيري للمؤتمر الحادي عشر 
)A/CONF.203/RPM.2/1 ٦٤، الفقرة.( 

)٢٨( 

 Andrew Coyle, A Human Rightsللاطلاع على الممارسات المبشرة بالخير في إدارة السجون، انظر 

Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff (London, International Centre for 

Prison Studies, 2002). 

)٢٩( 

 ٤؛وانظر أيضا الفقرة )قواعد طوكيو(دنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية انظر قواعد الأمم المتحدة ال
، التي تسمح للأطراف بأن تنص، إما كبديل للإدانة أو للعقاب أو ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٣من المادة 

قة أو اضافة اليهما، على إخضاع مرتكبي جرائم المخدرات لتدابير مثل العلاج أو التوعية أو الرعاية اللاح
 .إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في اتمع

)٣٠( 

 Kids behind Bars: a Study on Children in Conflict with the Law; towards Investing inانظر أيضا 

Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standards (Amsterdam, Defence 

for Children International, 2003). 

)٣١( 

 انظر توصيات اجتماع أمريكا اللاتينية والكاريبـي الإقليمي التحضيري للمؤتمر الحادي عشر
)A/CONF.203/RPM.2/1 ؛ والاجتماع الأفريقي الإقليمي التحضيري للمؤتمر الحادي عشر )٦٥، الفقرة 
)A/CONF.203/RPM.3/1و Corr.1 يا الإقليمي التحضيري للمؤتمر ؛ واجتماع غربي آس)٥٠، الفقرة

 ).٣٦، الفقرة A/CONF.203/RPM.4/1الحادي عشر 

)٣٢( 
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